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فهرس القانون

فهرس القانون

القانون رقم 25 لسنة 1996
في شأن الكشف عن العمولات التي تقدم

في العقود التي تبرمها الدولة
    بعد الاطلاع على الدستور،

    وعلى القانــون رقــم 30 لســنة 1964م بإنشــاء ديــوان المحاســبة، 
والقــوانين المعدلــة لــه،

شــان  في  1964م  لســنة   37 رقــم  بالقانــون  المرســوم  وعلى      
لــه، المعدلــة  والقــوانين  العامــة  المناقصــات 

    وعلى المرســوم بالقانــون رقــم 38 لســنة 1980م بإصــدار قانــون 
المرافعــات المدنيــة والتجاريــة، والقــوانين المعدلــة لــه،

بإصــدار  1980م  لســنة   67 رقــم  بالقانــون  المرســوم  وعلى      
1996م، لســنة   15 رقــم  بالقانــون  المعــدل  الـمدني  القانــون 

    وعلى المرســوم الأميري المـؤرخ 11 مــن أكتوبــر 1964 في شــأن 
تحديــد المـواد العســكرية لــوزارة الدفــاع وقــوات الأمــن المســتثناة مــن 
ــات  ــان المناقص ــنة 1964م في ش ــم 37 لس ــون رق ــكام القان ــق أح تطبي

العامــة،

    وعلى القــرار رقــم 5 المـؤرخ 22 مــن ينايــر ســنة 1979م بتنظيــم 
مناقصــات الشركات البتروليــة،

    وافــق مجلــس الأمــة على القانــون الآتي نصــه، وقــد صدقنــا عليــه 
وأصدرنــاه،

مادة أولى

تسري أحكام هذا القانون على الجهات الآتية :

	1 ــي - ــة الت ــوزارات والإدارات العام ــا ال ــا فيه ــة ب ــات الحكومي الجه
ــة. ــاز الإداري للدول ــا الجه ــف منه يتأل

	2 بلدية الكويت.-

	3 الهيئات العامة والمؤسسات العامة.-

	4 الــركات المملوكــة للدولــة بالكامــل أو التــي يكــون لهــا أو لأحــد -
الأشــخاص الاعتباريــة العامــة الأخــرى نصيــب في رأس مالهــا لا 

يقــل عــن خمســن في المائــة.

مادة ثانية

يجــب في جميــع عقــود التوريــد والشراء والالتــزام والأشــغال العامة 
ــا وأي  ــع أنواعه ــكرية بجمي مـواد العس ــلحة وال ــات الأس ــا صفق بما فيه
عقــد آخــر مــن أي نــوع كان التــي تبرمهــا الجهــات المشــار إليهــا في المادة 
الســابقة، أيــا كان نوعهــا أو طريقــة إبرامهــا، والتــي لا تقــل قيمتهــا عــن 
ــة  ــة أو المحلي ــار، ســواء تــم عــن طريــق المناقصــة الدولي ــة ألــف دين مائ
أو عــن طريــق الممارســة أو التكليــف المبــاشر، أن يتضمــن العقــد نصــا 
صريحــا عما إذا كان الطــرف المتعاقــد مــع أي مــن تلــك الجهــات قــد دفــع 
أو ســيدفع أو قــدم أو ســيقدم عمولــة نقديــة أو عينيــة أو منفعــة مــن أي 
نــوع كانــت، لوســيط ظاهــر أو مســتتر في العقــد مــن عدمــه، وفي حالــة 
النــص على دفعهــا يجــب أن يكــون للطــرف المذكــور وكيــل معتمــد لــه 
ــت، وأن يكشــف في العقــد عــن اســم  ــار في الكوي ــعلي أو موطــن مخت ف

الوســيط بالكامــل وصفتــه ومهنتــه أو وظيفتــه وموطنــه ومحــل عملــه، 
هــو أو مــن يمثلــه، وعلى الأخــص عــن تحديــد مقــدار العمولــة أو 
نســبتها ونوعهــا وشــخص مــن دفعــت أو ســتدفع إليــه ومــكان دفعهــا.

مادة ثالثة

على كل مــن يدفــع أو يقــدم، وكل مــن يتلقــى بــأي صفــة، عمولــة، 
أو هديــة، أو عطيــة أو منحــة أو مــا أشــبه تحــت أي تســمية، ولــو كانــت 
جانبيــة، كمقابــل استشــارة، أو مصاريــف إداريــة، أو خدمــات مــن 
ــة أو أدبيــة، أو يعــد أو يتلقــى وعــدا  أي نــوع كانــت تحقــق منفعــة مادي
بشيء مــن ذلــك، بمناســبة إبــرام عقــد ممـا هــو منصــوص عليــه في المادة 
الســابقة أو في أثنــاء تنفيــذه، أن يقــدم خلال الــثلاثين يومــا التاليــة 
ــا  ــرارا كتابي ــا، إق ــد معه ــة المتعاق ــد، إلى الجه ــض أو الوع ــع أو القب للدف
تفصيلي�ًـا عــن مقــدار العمولــة ونــوع العملــة ومــكان الوفــاء بهـا وأداتــه. 
وعلى هــذه الجهــة إخطــار ديــوان المحاســبة بذلــك فــور تقديــم الإقــرار 

مشــفوعا بصــورة منــه.

ويسري حكــم الفقــرة الســابقة على العقــود المبرمــة قبــل تاريــخ 
العمــل بهــذا القانــون ولا تــزال ســارية، ســواء بــدأ تنفيذهــا أو لم يبــدأ، 
ويكــون ميعــاد تقديــم الإقــرار بالنســبة إليهــا هــو الــثلاثين يومــا التاليــة 

لهـذا التاريــخ.

مادة رابعة

يعاقــب كل مــن لم يقــدم الإقــرار المنصــوص عليــه في المادة الثالثــة في 
الموعــد المحــدد لذلــك بغرامــة تعــادل قيمــة العمولــة أو المنفعــة موضوع 

الجريمــة، فــضلا عــن إلزامــه بــرد مــا يعــادل قيمتهــا إلى الدولــة.

مادة خامسة

ـًا غير مطابــق للواقــع، أو يخفــي  يعاقــب كل مــن قــدم أو يقــدم بيان�
ــس  ــون، بالحب ــذا القان ــن ه ــة م ــرر في المادة الثالث ــو مق ــق بما ه ــة تتعل واقع
مــدة لا تزيــد على ثلاث ســنوات وبغرامــة تعــادل قيمــة العمولــة أو المنفعــة 
موضــوع الجريمــة، أو بإحــدى هــاتين العقوبــتين، فــضلا عــن إلزامــه بــرد 

ــة. ــوع الجريم ــة موض ــة أو المنفع ــة العمول قيم

مادة سادسة

تتــولى النيابــة العامــة ســلطة التحقيــق والــتصرف والادعــاء في 
الجرائــم المنصــوص عليهــا في هــذا القانــون.

مادة سابعة

على الوزراء، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون.

أمير الكويت

جابر الاحمد الصباح

صدر بقصر بيان في : 26 ربيع الأول 1417هـ

الموافق : 11 أغسطس 1996 م


